
المملكة المغربیة          الحمد �  وحده،

المحكمة الدستوریة

ملف عدد: 126/21 

قرار رقم: 133/21 م.د

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على القانون التنظیمي القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 44.14 بتحدید شروط وكیفیات ممارسة الحق في تقدیم العرائض
إلى السلطات العمومیة، المحال إلیھا بمقتضى رسالة السید رئیس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة لھذه المحكمة في 26 یولیو 2021، وذلك من

أجل البت في مطابقتھ للدستور؛  

وبعد الاطلاع على مذكرة الملاحظات التي أدلى بھا السید رئیس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 5 أغسطس 2021؛

وبعد اطلاعھا على باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري عدد 1010/16 م.د، الصادر بتاریخ 12 یولیو 2016؛   

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا- فیما یتعلق بالاختصاص 

حیث إن الفصل 132 من الدستور، ینص في فقرتھ الثانیة على أن القوانین التنظیمیة، قبل إصدار الأمر بتنفیذھا، تحال إلى المحكمة الدستوریة للبت
في مطابقتھا للدستور، مما تكون معھ ھذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظیمي المحال إلیھا للدستور؛ 

ثانیا- فیما یتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظیمي

حیث إنھ یبین من الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف، أن القانون التنظیمي القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 44.14 بتحدید شروط
وكیفیات ممارسة الحق في تقدیم العرائض إلى السلطات العمومیة، المحال إلى المحكمة الدستوریة، تم إیداعھ بالأسبقیة لدى مكتب مجلس النواب
في فاتح یولیو 2021، في شكل مقترح قانون تنظیمي، تقدم بھ بعض أعضاء المجلس المذكور، وأن ھذا المجلس لم یشرع في التداول فیھ إلا بعد

مضي عشرة أیام على وضعھ لدى مكتبھ، ووافق علیھ بالإجماع في جلستھ العامة المنعقدة في 12 یولیو 2021، كما تداول في شأنھ مجلس
المستشارین، وصادق علیھ بالإجماع في جلستھ العامة المنعقدة في 15 یولیو 2021، والكل وفقا لأحكام الفصلین 84 و85 من الدستور؛  

ثالثا- فیما یتعلق بالموضوع 

حیث إن الدستور، یسند في الفقرة الأخیرة من الفصل 15 منھ، إلى قانون تنظیمي تحدید شروط وكیفیات ممارسة الحق في تقدیم عرائض إلى
السلطات العمومیة؛ 

وحیث إن القانون التنظیمي المعروض على نظر المحكمة الدستوریة، القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 44.14 بتحدید شروط وكیفیات
ممارسة الحق في تقدیم العرائض إلى السلطات العمومیة، یتكون من مادتین اثنتین: 

- الأولى تغیر وتتمم أحكام المواد 2 و3 و6 و7 و9 و13 من القانون التنظیمي رقم 44.14 المذكور، 

- الثانیة تتمم أحكام القانون التنظیمي السالف ذكره، بالمادتین 12 و15 المكررتین؛ 

وحیث إنھ، یبین من فحص ھذه التعدیلات الواردة في المادتین المذكورتین، أنھا تكتسي صبغة قانون تنظیمي، وفقا لأحكام الفقرة الأخیرة من
الفصل 15 من الدستور؛



وحیث إن الدستور، في الفقرة الأولى من تصدیره، الذي یشكل جزءا لا یتجزأ منھ، أقر المشاركة مرتكزا ل"مؤسسات دولة حدیثة"، وجعل،
بمقتضى أحكام الفقرة الثانیة من الفصل الأول "الدیمقراطیة المواطنة والتشاركیة"، أساسا من أسس النظام الدستوري للمملكة، وألزم في الفقرة

الثانیة من الفصل السادس منھ السلطات العمومیة بالعمل على توفیر الظروف التي تمكن من مشاركة المواطنات والمواطنین "في الحیاة السیاسیة
والاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة" ونص في الفصل 15 على أن "للمواطنات والمواطنین الحق في تقدیم عرائض إلى السلطات العمومیة. ویحدد

قانون تنظیمي شروط وكیفیات ممارسة ھذا الحق."، وأنھ طبقا لذلك، نصت المادة 17 من القانون التنظیمي رقم 44.14 المشار إلیھ، على أنھ:
"یتعین على السلطات العمومیة اتخاذ جمیع الإجراءات المناسبة والتدابیر اللازمة لتیسیر ممارسة المواطنات والمواطنین لحقھم في تقدیم

العرائض"؛ 

وحیث إن مؤدى ھذه الأحكام مجتمعة، یتمثل في:

ـ أن ممارسة الدیمقراطیة المواطنة والتشاركیة، وفق الآلیات والأوضاع المقررة في الدستور، تتحقق، من الناحیة الإجرائیة، بواسطة القوانین
التنظیمیة كما ھو الشأن بالنسبة للنص المعروض، وبواسطة نصوص تشریعیة وتنظیمیة في حالات أخرى،

ـ أن نطاق الالتزام الإیجابي للسلطات العمومیة بالعمل على توفیر الظروف التي تمكن من مشاركة المواطنات والمواطنین "في الحیاة السیاسیة
والاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة"، والذي یعتبر التشریع إحدى صور إنفاذه، لا ینحصر في آلیات الدیمقراطیة التمثیلیة، وإنما یمتد إلى آلیات

الدیمقراطیة التشاركیة التي یعتبر تقدیم العرائض إلى السلطات العمومیة إحداھا،

ـ أن تقدیم العرائض إلى السلطات العمومیة حق مخول بمقتضى الفصل 15 من الدستور، للمواطنات والمواطنین، مما یتعین معھ أن تؤدي مباشرة
المشرع لاختصاصھ في تحدید طبیعة ومدى شروط وكیفیات ممارسة ھذا الحق، إلى تیسیر ممارسة الحق المذكور، بكیفیة مطردة، وإلى عدم

المساس بأصلھ أو جوھر وجوده؛  

وحیث إنھ تبعا لذلك، إن رقابة المحكمة الدستوریة على جوھر القانون التنظیمي التعدیلي المعروض، لا تنحصر فقط في التحقق من اندراج الأحكام
المعروضة في مجال القانون التنظیمي المنصوص علیھ في الفقرة الأخیرة من الفصل 15 من الدستور، وإنما تطال أیضا طبیعة ومدى الشروط

والكیفیات التي أقرھا المشرع لممارسة الحق السالف ذكره؛

في شأن المادة الأولى

فیما یخص المواد الثانیة (البنود الأول والخامس والأخیر) والسادسة (الفقرة الأخیرة) والسابعة (الفقرة الأخیرة المضافة) 

حیث إن ھذه المواد أتت مغیرة ومتممة لبعض أحكام القانون التنظیمي رقم 44.14، إذ نصت بالتتابع على أن "العریضة كل طلب مكتوب على
دعامة ورقیة أو إلكترونیة"، وعلى أنھ "..یمكن أن یتم التوقیع على لائحة دعم العریضة إما مادیا على الورق أو عبر البوابة الإلكترونیة المعدة لھذا
الغرض"، وعلى أن لجنة تقدیم العریضة "مكونة من خمسة أعضاء على الأقل"، وعلى أنھ "یجب أن تكون لائحة دعم العریضة موقعة على الأقل
من قبل 4000 من مدعمي العریضة، وتتضمن أرقام بطائقھم الوطنیة للتعریف وتاریخ انتھاء صلاحیتھا"، وعلى أنھ "...یمكن تقدیم العریضة عبر

البوابة الإلكترونیة المحدثة لھذا الغرض لدى السلطة العمومیة المعنیة"؛ 

وحیث إن ھذه التعدیلات، من جھة أولى، أتاحت لكل من أصحاب العریضة تقدیمھا ولمدعمي العریضة توقیع لائحة دعمھا مادیا أو إلكترونیا، على
سبیل التخییر، مع إمكانیة تقدیم العریضة عبر بوابة إلكترونیة خاصة، ومن جھة ثانیة، خفضت النصاب المتطلب لتكوین لجنة تقدیم العریضة،

وكذا العدد الأدنى لموقعي لائحة دعم العریضة، ومن جھة ثالثة، أحدثت شرطا جدیدا یقتصر على تضمین مدعمي العریضة لأرقام بطائقھم
الوطنیة للتعریف وتاریخ انتھاء صلاحیتھا، مستبدلة بذلك ما كان یشترط من إرفاق مدعمي العریضة للائحة الدعم، بنسخ من بطائقھم الوطنیة

للتعریف؛ 

وحیث إن ھذه الأحكام تروم، في جوھرھا، تمكین المواطنات والمواطنین من ممارسة الحق في تقدیم العرائض إلى السلطات العمومیة، وتیسیر
الشروط والكیفیات المتعلقة بھ، إنفاذا لأحكام الدستور السابق بیانھا، ولم تضع قیدا غیر متناسب یصیب الحق المذكور في جوھره، كما أن اشتراط

توقیع لائحة دعم العریضة من قبل 4000 من مدعمیھا یظل منسجما مع طبیعة العریضة وھدفھا، باعتبارھا تتضمن "مطالب أو مقترحات أو
توصیات مقدمة إلى السلطات العمومیة"، ولیس في ھذا الشرط، ما یحد من ممارسة المواطنات والمواطنین للحق المشار إلیھ؛ 

وحیث إنھ، تبعا لذلك، لیس في أحكام المواد الثانیة (البنود الأول والخامس والأخیر) والسادسة (الفقرة الأخیرة) والسابعة (الفقرة الأخیرة المضافة)
ما یخالف الدستور؛ 

فیما یخص المادة الثالثة (البند الأخیر)

حیث إن البند الأخیر المعروض، أتى متمما للمادة الثالثة من القانون التنظیمي رقم 44.14، إذ أضاف شرطا جدیدا لقبول العریضة یتمثل في أن "لا
تكون مقدمة لأكثر من سلطة عمومیة"؛   

وحیث إن الغایة المتوخاة من كفالة الدستور للحق في تقدیم العرائض إلى السلطات العمومیة، تتمثل في ضمان تقدیم ذوي المطالب المشروعة من
المواطنات والمواطنین طلباتھم أو مقترحاتھم أو توصیاتھم إلى السلطات العمومیة، بھدف المصلحة العامة، عبر آلیة تشاركیة، وفق شروط

وكیفیات محددة في قانون تنظیمي، تروم في مآلھا إعمال السلطات العمومیة المعنیة للمقترحات والتوصیات أو الاستجابة للطلبات المقدمة، حسب
الحالة؛  



وحیث إن الدستور، من جھة، حدد لكل سلطة عمومیة وظائفھا واختصاصاتھا، مما یكون معھ نشاطھا منحصرا فیما یندرج في طبیعة ما حدده لھا
الدستور من وظائف واختصاصات، طبقا لمبدإ فصل السلطات الذي یعتبر من مقومات النظام الدستوري للمملكة (الفقرة الثانیة من الفصل الأول)؛

وحیث إن القانون التنظیمي المتعلق بتحدید شروط وكیفیات ممارسة الحق في تقدیم العرائض إلى السلطات العمومیة، من جھة أخرى، ألزم رئیس
الحكومة أو رئیس المجلس المعني، حسب الحالة، بإخبار وكیل لجنة تقدیم العریضة، بعدم قبولھا بقرار معلل، طبقا للفقرة الأخیرة من المادة 10
والفقرة الأخیرة من المادة 14 من القانون التنظیمي المشار إلیھ، مما لا یقف معھ شرط عدم تقدیم العریضة لأكثر من سلطة عمومیة حائلا دون

ممارسة ھذا الحق المكفول بمقتضى الفصل 15 من الدستور؛   

وحیث إنھ، تبعا لذلك، لیس في البند الأخیر من المادة الثالثة ما یخالف الدستور؛ 

فیما یخص المادتین التاسعة (الفقرة الثانیة) و13 (الفقرة الثانیة) 

حیث إن المادتین المعروضتین تغیران بعض أحكام القانون التنظیمي رقم 44.14 إذ نصتا بالتتابع على أنھ: "توجھ لجنة العرائض رأیھا
واقتراحاتھا إلى رئیس الحكومة داخل أجل ستین (60) یوما ابتداء من تاریخ إحالة العریضة إلیھا"، و على أنھ "توجھ لجنة العرائض رأیھا

واقتراحاتھا إلى مكتب المجلس المعني داخل أجل ستین (60) یوما ابتداء من تاریخ إحالة العریضة إلیھا"؛

وحیث إن تحدید ستین یوما أجلا أقصى لتوجیھ لجنة العرائض رأیھا واقتراحاتھا إلى رئیس الحكومة أو إلى مكتب المجلس المعني حسب الحالة،
وكذا مناط سریان الأجل  المذكور، یعد، من جھة، وضعیة إجرائیة ینتظم بھا البت في العرائض المقدمة، ویعد، من جھة أخرى، منسجما مع ما ھو

مناط بلجان العرائض من مھام، بمقتضى الفقرتین الأولیین من المادتین التاسعة و13 من القانون التنظیمي؛ 

وحیث إنھ، تبعا لذلك، لیس في المادتین التاسعة (الفقرة الثانیة) و13 (الفقرة الثانیة) ما یخالف الدستور؛ 

في شأن المادة الثانیة

فیما یخص المادة 12 المكررة

حیث إن المادة المعروضة، تنص على أنھ: "یتولى رئیس المجلس المعني، إشعار رئیس الحكومة من أجل التحقق من شرط التسجیل في اللوائح
الانتخابیة العامة والتمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة. 

یوجھ رئیس الحكومة داخل أجل عشرین (20) یوما من تاریخ توصلھ بالإشعار، إفادة بذلك، إلى رئیس المجلس المعني"؛ 

وحیث إن ھذه المادة، ترمي في صیغتھا المعروضة، إلى تیسیر التحقق من استیفاء أصحاب العریضة ومدعمیھا لأحد الشروط الأساسیة لقبولھا، إذ
أسندت لرئیس الحكومة إجراء التحقق المذكور في أجل معقول، مما یندرج في إطار التعاون بین السلط الذي یعتبر من مقومات النظام الدستوري

للمملكة طبقا للفقرة الثانیة من الفصل الأول من الدستور، وتكون معھ المادة المعروضة غیر مخالفة لأحكامھ؛ 

فیما یخص المادة 15 المكررة 

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ: "تحتسب الآجال المنصوص علیھا في ھذا القانون التنظیمي، حسب الحالة، من تاریخ تنصیب الحكومة الجدیدة
من قبل مجلس النواب، أو تشكیل الأجھزة المختصة بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارین."؛  

وحیث إنھا، حددت في صیغتھا المعروضة مناط سریان الآجال الواردة في القانون التنظیمي، مما یتیح لأصحاب العریضة ومدعمیھا، أن یتوقعوا،
مآلھا على أساس من القانون، ویمثل ضمانة، تكفل بموجبھا ممارسة الحق المنصوص علیھ في الفصل 15 من الدستور، مما تكون معھ المادة

المعروضة غیر مخالفة لأحكامھ؛ 

 

لھذه الأسباب:

أولا- تصرح بأن القانون التنظیمي القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 44.14 بتحدید شروط وكیفیات ممارسة الحق في تقدیم العرائض
إلى السلطات العمومیة، لیس فیھ ما یخالف الدستور؛  

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس الحكومة، وبنشره في الجریدة الرسمیة. 

                وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 15 من محرم 1443

                                                                                       (24 أغسطس 2021)

 



الإمضــاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق        الحسن بوقنطار   أحمد السالمي الإدریسي     محمد بن عبد الصادق 

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي            محمد الأنصاري             ندیر المومني             

الحسین اعبوشي              محمد علمي                   خالد برجاوي   


